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 : ملخص

مبدأ التكامل الذي لا یسمح لها بالتحقیق في الجرائم الدولیة یقوم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة على 
المرتكبة والعقاب علیها إلا إذا ثبت عجز أو تواطئ أو صوریة المحاكمة أمام القضاء الوطني، ولهذا المبدأ آثار 
متعددة ترتبط بخصوصیات جریمة العدوان باعتبارها أحد الجرائم الداخلة ضمن النطاق الموضوعي لعمل 

 حكمة.الم
وتهدف هاته الدراسة لتسلیط الضوء على مفهوم مبدأ التكامل وآثاره المفترضة على جریمة العدوان 
خصوصا وأنها الجریمة التي دخلت أخیرا حیز التنفیذ بعد توفر شروط العقاب علیها وانقضاء المهل القانونیة 

 بشأنها، من خلال اعتماد المنهجین الوصفي والتحلیلي القانوني. 
 . العدوان.الجرائم الدولیة.المحكمة الجنائیة الدولیة.مبدأ التكامل :مفتاحیة ماتكل
 

Abstract: 
 The work of the International Criminal Court is based on the principle of complementarity, 
which does not allow it to investigate and punish international crimes committed, unless it is 
proven inability, complicity, or sham trial before the national judiciary. This study aims to 
shed light on the concept of the principle of complementarity and its supposed effects on the 
crime of aggression, especially since it is the crime that has finally entered into force after 
the provision of punishment conditions for it and the expiration of legal deadlines regarding 
it, by adopting the descriptive and analytical legal approaches. 
 
Keywords: aggression - international crimes - the criminal court -the principle of 
complementarity . 
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     ةمقدم
 لا یمكنها التحقیق في الجرائم الدولیةعملها بناء على مبدأ التكامل، ف ةیالمحكمة الجنائیة الدول تمارس

 ةالوطنی ئیةالهیئات القضا كانت إلا إذا الداخلة ضمن نطاق اختصاصها الموضوعي بما فیها جریمة العدوان
بسبب عدم الاقتناع بالجرم  في ذلك ةغیر راغبكانت أو بسبب انهیار نظام الدولة، على المحاكمة  ةغیر قادر 

المرتكب مثلا، أو إذا اتضح أن الدولة المعنیة بالمحاكمة أقامت محاكمة صوریة غرضها تكریس الإفلات من 
 . الحربالعقاب من خلال تبرئة مواطنیها مجرمي 

ویعتبر مبدأ التكامل من أساسیات قبول الدعوى أمام المحكمة، فلا تنظر في القضیة التي تحتوي جریمة 
 ابق ذكرها،من الجرائم الدولیة المنصوص علیها إلا إذا تأكدت من توافر شرط من شروط إعمال المبدأ الس

، أو الجنسیة الإیجابیة (الدولة التي ینتمي إلیها الدولة التي ارتكبت فیها الجرائم)(استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة 
 الدولة التي ینتمي إلیها المجني علیه). ( المتهم بارتكاب الجریمة) أو الجنسیة السلبیة

مبدأ التكامل، یعد حجر الزاویة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و على أساسه فان  نّ إ
ممارسة ولایته الجنائیة لسبب من الأسباب، فإن  عنمتنع ا إلا إذاطني أولویة الاختصاص تكون للقضاء الو 

 الاختصاص ینعقد حینئذ للمحكمة الجنائیة الدولیة، بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني. 
الواردة في نظام روما بما الجرائم الدولیة  رتكبيإلى وضع حد لإفلات مأساسا یسعى مبدأ التكامل كما 

 وتحمل المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال المرتكبة. من الجزاء والمقاضاة انفیها جریمة العدو 
توضیح مضمونه بشيء من وشرحه له وتتناول هذه الدراسة مبدأ التكامل، في محاولة للتعرف على أهم ملامح

، ثم البحث في آثاره على جریمة العدوان التي تهمعرفة ماهیته، و المبررات التي دعت إلى صیاغالتفصیل، و 
 . ظل العقاب علیها موقوفا لفترة زمنیة طویلة

یفصل في تنازع الاختصاص بین أنه  حیثمن أهمیة مبدأ التكامل ذاته، ستمد هذه الدراسة أهمیتها تو  
ائي الوطني، وما یرسم الحدود الفاصلة بین ما یدخل في اختصاص القضاء الجنالقضاءین الوطني والدولي، و 

، إلى جانب أهمیة العقاب ممثلا بالمحكمة الجنائیة الدولیةالدائم یدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي 
على جریمة العدوان التي ظلت لفترة زمنیة طویلة خارج مجال المحاسبة بفعل الاتفاق على تأجیل نظرها إلى 

 وطنیة والدولیة جنبا إلى جنب في سبیل تحقیق ذلك.غایة وقت لیس بالبعید، من خلال اعمال السبل ال
وعلیه سنحاول من خلال هذا المقال البحث في الاشكالیة التالیة:"كیف یمكن تفعیل مبدأ التكامل كمبدأ 

 منصوص علیه في نظام روما للعقاب على جریمة العدوان، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟"
 تفعیل مبدأ التكامل: أولا

یعد الاختصاص الجنائي للدول من أهم مظاهر السیادة الوطنیة، وهو ما جعل إنشاء قضاء جنائي دولي  
 أمرا متخوفا منه نوعا ما بوصفه یهدد هذه السیادة.
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إلا أن واضعي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تنبهوا لهذه المسألة لذا قاموا بإیجاد نوع من التوازن بین  
طني واختصاص القضاء الدولي، الأمر الذي من شأنه الحد من إفلات مرتكبي الجرائم اختصاص القضاء الو 

 ذات الطابع الدولي من العقاب.
 تعریف مبدأ التكامل وأهمیته -1

ة قبل حوالى العقدین من الزّمن، كان إقرار صریح بأنّ الإفلات من یعندَ إنشاء المحكمة الجنائیّة الدول
ة في بقاع یوالدیمقراط للسلامنّه یُشكل تهدیدًا لأالعقاب غیر مقبول في الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة في العالم 

 .الأرض
 أو عفو لأيّ شخصبألاّ تقبل المحكمة الجنائیة الدولیّة أي حصانة  روعلیه، اتخذ في بدایة الأمر، قرا

بوجوب النظر في قضایا الجرائم الخطیرة في  التسلیمالنظام فیكمن في  هرأمّا جو ا، كان حتّى لمن هم الأرفع شأن
أمّا المحكمة الجنائیّة الدولیّة فتنظر في بعض القضایا في ظل ظروف محدّدة جدّا، وذلك  أولا،ة یالمحاكم الوطن

 ."على اعتبارها محكمة "الملاذ الأخیر
، وهو ما اصطلح على قبل القضاء الدولي جعلت الأولویة في انعقاد الاختصاص للقضاء الوطنيو 

 9/2یوغوسلافیا ممحكمة  –المؤقتة  الجنائیة تسمیته بمبدأ التكامل الذي وخلافا لما ورد سابقا في أنظمة المحاكم
الدولیة من القضاء الوطني، فإن  التي كانت ذات اختصاص مسبق على مرتكبي الجرائم -8/2رواندا ممحكمة و 

نظام روما لم یجعل المحكمة هیئة فوق الدول ولم یجعلها تحل محل الأنظمة الوطنیة بل أنه ووفقا للمادتین 
  1فهي محكمة مكملة لدور رئیسي یضطلع به القضاء الوطني. 17و1

تكون بمثابة نقطة ارتكاز لحث مبدأ التكامل إذن، هو عبارة عن صیاغة توافقیة تبنتها الجماعة الدولیة لف
الدول على محاكمة المتهمین بارتكاب جرائم دولیة، وهو العمل الذي ستقوم المحكمة بتكملته إن عجز القضاء 

 .  2الوطني عن فعل ذلك لأي سبب كان
 ویمكن أن یتخذ التكامل وجها إیجابیا من نوع مغایر، وهو إما أن یتمثل في قیام المحكمة الجنائیة بجمیع

الأنشطة الهادفة لتعزیز قدرة القضاء الوطني لتمكینه من إجراء تحقیقات ومحاكمات وطنیة حقیقیة لمرتكبي 
الجرائم المدرجة ضمن نظام روما، بدون تدخلها في سیر إجراءات التقاضي أو إصدار الأحكام أو تلقي 

نفسها وكذا من خلال المنظمات  المساعدة من الدول على أساس طوعي من خلال البرامج التعاونیة بین الدول
 الإقلیمیة الدولیة والمجتمع المدني، ویمكن تقسیم هذه المساعدات إلى ثلاث فئات:

المساعدة القانونیة التي تتضمن وضع إطار قانوني مناسب والمساعدة في التغلب على العقبات الداخلیة التي   -
على الصكوك المتعلقة بالتحقیق والمقاضاة على أخطر تعترض إصدار هذا القانون أو تقدیم المساعدة للتصدیق 

 الجرائم؛
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المساعدة التقنیة وبناء القدرات على غرار القیام بتدریب الشرطة والمحققین والمدعین العامین وبناء القدرات  -
 في مجال حمایة الشهود والضحایا والخبرة في مجال الطب الشرعي وتدریب القضاة والمحامین وتوفیر الأمان

 والاستقلال للموظفین؛
المساعدة في بناء الهیاكل الأساسیة المادیة كالمحاكم والسجون وكیفیة تشغیل هذه المؤسسات وفق المعاییر  -

 . 3المقبولة دولیا
على العمل بالتكامل حتى إن تعلق الأمر بحالات ارتكاب  ولم یكتف التقریر بما سبقت الإشارة له فقط، بل حضّ 

جرائم غیر داخلة في اختصاص المحكمة من خلال دعم التعاون بین الدول وبینها وبین المنظمات الإقلیمیة 
. وهو ما من شأنه أن یؤثر بالإیجاب على جریمة العدوان 4بصورة وقائیة تضمن عدم وجود فجوة في العقاب

 ائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة.التي هي من الجر 
إن مصطلح التكامل الإیجابي لاقى بعض المعارضة من المجتمعین في الدورة الثامنة المستأنفة بسبب 
الغموض الذي سیلحق التكامل المعروف في نظام روما بشكل یجعله متناقضا معه، كما لاقى تأییدا من عدد 

ظ لم یسبق له مثیل في نظام المحكمة، من خلال أنه یعبر عن كبیر من الدول على أساس أنه تطور ملحو 
الأنشطة والتدابیر التي تعزز من خلالها الاختصاصات الوطنیة وتمكن من القیام بإجراءات وطنیة حقیقیة وأنه 

 . 5لا یشكل نقیضا للتكامل بمفهومه التقلیدي مطلقا
 -قدموا مشروعا غیر رسمي لجهتي التنسیق ونفس النهج الموصوف سلكه المجتمعون في كمبالا، حیث 

بخصوص مبدأ التكامل أشاروا فیه إلى التكامل بمفهومه التقلیدي الذي یعني أن تكمل  - الدانمرك وجنوب إفریقیا
الذي یعني مساعدة الدول  -الإیجابي  -محكمة الجنایات المحاكم الوطنیة وأشاروا إلى المفهوم الحدیث له 

  6عدتها للمحكمة لمكافحة الإفلات من العقاب.لبعضها البعض أو مسا
 وتمكن أهمیة تبني نظام روما لمبدأ التكامل في :

 تزاید ضحایا انتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال الحروب مما أضحى یهدد السلم والأمن الدولیین؛ -
 ولي؛ضرورة صیاغة نظام یضمن مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الد -
 حث السلطات الوطنیة على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة ؛ -
 ؛7احترام السیادة الداخلیة للدول وتفعیل العدالة الجنائیة الدولیة في آن واحد -
 أفضل من المحاكم الدولیة؛ المتّهم في حال تمت مقاضاته في المحاكم الوطنیّة حمایة-
یؤدّي إلى تحقیق فعالیّة أفضلَ وأحسن، إذ لا یسعُ المحكمة الجنائیّة الدولیّة أن تنظرَ في قضایا الجرائم  -

 ة ؛الخطیرة كاف
العبء على عاتق الدّول كي تقوم بواجبها تحت ظلّ القوانین الوطنیّة والدولیّة على حدّ  مبدأ التكامل یضع -

 .الجرائم الخطیرة المزعومةسواء فتجري التحقیقات اللازمة وتبتّ في 
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 الجدل حول تبني مبدأ التكامل في نظام المحكمة -2
كانت مسألة التكامل وإسناد الاختصاص بشأنه محل جدل كبیر لدى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتلخصت 

 أهم هذه النقاشات في أربعة اقتراحات قدمت حول كیفیة قبول اختصاص المحكمة:
 دولة طرف الخیار في قبول أو رفض اختصاص المحكمة بشأن بعض أو كل الجرائم الداخلة في ولایتها، لكل -

 opting in."8أو opting out وهو نظام "
 نظام رضا الدولة المعنیة سواء كانت طرفا في نظام روما أو لها علاقة بالجرائم المرتكبة؛ -
 أو التصدیق على نظامها الأساسي؛ الاختصاص التلقائي للمحكمة بمجرد الانضمام  -
 9الدول غیر الأطراف في النظام لا یطبق علیها التكامل إلا إذا رضیت بالتعاون مع المحكمة. -

لتقرر الولایة التكاملیة للمحكمة التي لا تتعدى على السیادة  17وبعد المناقشات الجدلیة، تم التوصل لنص المادة 
هذا الأخیر قادرا وراغبا لمباشرة التزاماته القانونیة بالنسبة للدول الأعضاء،  الوطنیة للقضاء الوطني طالما كان

 أما بخصوص الدول غیر الأعضاء فیمكنها قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان یودع لدى قلم المحكمة.
المطالبة فة لمصلحة الأصوات كال فبعد المناقشات العدیدة بین الدول حول الأولویة في الاختصاص رجحت

 .إلى تمسّك الدول بمفهوم السّیادة أساسا بنظام مكمّل، ویعود السّبب في ذلك
فمن شأن تواجد المحاكم  ة،ولعلّ السبب الآخر الذي أدّى إلى منح المحاكمِ الوطنیّة الأولویّةَ هو الفعالی

بالإضافة إلى استخدامها  الناظرة في القضایا على مقربة من الضحایا والمرتكبین المزعومین ومسارح الجرائم
 .خفّفا من التكالیف المترتبة علیهایاللّغات المتداولة محلیّا أن یُیسّرا قیامها بعملها وأن 

 إلا إذا كانت الدولة غیر راغبة في القیام بالمحاكمة إذا توفرت حالة من الحالات التالیة:
قرار وطني لحمایة الشخص المعني من جرى الاضطلاع بالتدابیر أو یجري الاضطلاع بها أو اتخذ إذا  -

 المساءلة الجنائیة عن جریمة داخلة ضمن اختصاص المحكمة؛
 إذا حدث تأخیر لا مبرر له في التدابیر مما یتعارض مع نیة تقدیم المعني للعدالة؛ -
إذا لم یتم مباشرة التدابیر أو لا تجري مباشرتها بشكل نزیه، أو تمت مباشرتها على نحو یخالف نیة تقدیم  -

 .10المعني للعدالة
وتكون الدولة غیر قادرة على ذلك في حالة الانهیار الكلي أو الجوهري في نظامها القضائي الوطني، أو 

غیر قادرة على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة أو عدم توافرها على نظام قضائي أصلا بشكل یجعلها 
 . 11لأیة أسباب أخرى تراها المحكمة

، ویعتمد على ناجم عن سوء الإدارة أو الانهیارإن اختصاص المحكمة یكون في حالة وجود فراغ قضائي 
یثیره هذا الأخیر  شرطي الإقلیمیة والجنسیة، مع ملاحظة أنه قد تم استبعاد الاختصاص القضائي العالمي لما

من مشاكل تنازع الاختصاص فشرط الإقلیمیة یسمح لأیة دولة وقع الجرم على إقلیمها بمعاقبة المتهم رغم كونه 
 رعیة لدولة أخرى، ومبدأ الجنسیة یعني أن تقوم الدولة بمعاقبة رعایاها عن الجرائم التي یرتكبونها على أي إقلیم،
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حالة قضیة ما من طرف مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة لا تمنع من تطبیق مبدأ إ ویتم إعمال المعیارین معا. إنّ 
 حیث لا تقبل المحكمة نظر الدعوى إذا: 17التكامل لاسیما بتوفر شروط عدم المقبولیة التي جاءت بها المادة 

ي الاضطلاع كانت تجري تحقیقا ومقاضاة في الدعوى دولة لها ولایة علیها ما لم تكن الدولة غیر راغبة ف -
 بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك؛

كانت قد أجرت تحقیقا في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم یكن  -
 القرار ناجما عن عدم رغبة أو قدرة الدولة على المقاضاة ؛

ى، فلا یجوز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا كان الشخص المعني قد سبق وحوكم على السلوك موضوع الشكو  -
 ؛20من المادة3للفقرة 

 .  12لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر -
 :13ویمكن تلخیص ما ورد في شأن الاختصاص والمقبولیة من خلال المخطط التالي
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للقضاء الوطني في عدة مناسبات على غرار ما فعله ولقد تم التأكید على أن اختصاص المحكمة تكمیلي فقط 
من  -تقییم مبدأ التكامل  -مكتب جمعیة الدول الأطراف في تقریره عن عملیة التقییم في المؤتمر الاستعراضي 

 .14القول بأن المحكمة الجنائیة هي محكمة "الملاذ الأخیر"
الأنشطة التي تتخذ على المستوى  لذا فإن نظام روما الأساسي یعتمد بشكل كبیر على الأعمال و 

المحكمة (الكونغو، إفریقیا الوسطى، أوغندا، دارفور) على الوطني، وأشار نفس التقریر إلى الحالات المعروضة 
 د في جمیعها على عدم اتخاذ إجراءات بشأنها من القضاء الوطني.ثم أكّ 

الذي اتهم بارتكاب جرائم دولیة في على غرار قضیة جان بییر بمبا كومبو، قائد حركة تحریر الكونغو 
أوامر اعتقال  في حقه صدرت 2004جمهوریة افریقیا الوسطى ، حیث بتنصیب الحكومة الجدیدة في سبتمبر 

المحكمة الجنائیة  تم تحویل القضیة إلىو دولیة، لكن نظراً لأن الحكومة الجدیدة لم تكن قادرة على اعتقال بمبا، 
أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بیمبا تتحمل  التمهیدیةغرفة الجدت و  2008ماي  23في الدولیة، و 

 .15عن جرائم ارتكبها وانطلقت محاكمته المسؤولیة الجنائیة الفردیة
أما بخصوص بعض الأمثلة أین تم تطبیق مبدأ التكامل واستبعدت ولایة المحكمة الجنائیة تاركة الولایة 

 مثولأدّت جمعیّات المجتمع المدني دورا جوهریّا في حیث غواتیمالا، على سبیل المثال، للقضاء الوطني فنذكر 
المحكمة لمقاضاته على مشاركته في الإبادة الجماعیة بحقّ  أمام الدیكتاتور السابق خوسیه إفراین ریوس مونت

 .سنة 36سكان المایا الأصلیین خلال الصراع المسلّح الداخليّ الذي استمرّ 
ة لارتكابه إبادة جماعیة ی، كان ریوس مونت أوّل رئیس دولة سابق تحاكمه سلطات وطن2013لعام في او 

على الرغم من فسخ الحكم وخضوع ریوس  ة موثوق بها وفي البلد نفسه الذي اقتُرفت فیه الجرائمیفي محكمة وطن
 .لاحقامونت للمحاكمة مجددًا 

 آثار مبدأ التكامل ثانیا:
مبدأ التكامل عدة آثار في مواجهة الدول المعنیة به سواء من ناحیة وجوب تعدیل تشریعاتها مع ما  یرتب

 ینسجم من دواعي إقرار العدالة الجنائیة أو من ناحیة وجوب استجابتها لواجب التعاون الدولي.
لدولي العام بصورة كما یتفاعل مبدأ التكامل كذلك مع بقیة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون ا 

عامة، رغم ما یواجهه هذا المبدأ من عراقیل في تطبیقه من ناحیة سلطة الإرجاء التي یتمتع بها مجلس الأمن أو 
 من ناحیة العقبات المتعلقة بالمتهم كالحصانة وغیرها.

ق وعلیه سنركز في هذا المقام على أهم هذه الآثار ولیس كلها وبالخصوص تلك التي تقع على عات 
 الدول كالمواءمة التشریعیة والتعاون الدولي نظرا لخصوصیة جریمة العدوان واعتبارها جریمة ترتكب من الدول.

 المواءمة التشریعیة  -1
هو التزام یقع على عاتق الدول یلزمها بجعل قوانینها الداخلیة متوافقة مع التزاماتها الاتفاقیة التعاهدیة، ولهذا 

 غرار:الالتزام ما یبرره على 
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 حسن تنفیذ قاعدة الوفاء بالعهد والاتفاقیة بحسن نیة متى أصبحت ملزمة؛ -
 قاعدة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي؛ -
التي تنص على أنه لا یجوز للدولة التذرع بقوانینها الداخلیة للتحلل  1969من اتفاقیة فیینا لسنة  27المادة  -

 16ر عدم تنفیذها معاهدة ما.من التزاماتها الدولیة أو تبری
كما أنه من ناحیة أخرى، فالرغبة في الانضمام لنظام المحكمة الجنائیة تتطلب ضمنیا التوافق مع القانون 
الداخلي في مبدأ التكامل، حتى تماثل أساس المحاكمة الداخلیة أسس المحاكمة الدولیة،وذلك من خلال حث 

 .17لیة ونفس نظام المسئولیة الجنائیةالدول على تبني نفس تعاریف الجرائم الدو 
 ویتم ذلك بإحدى الطریقتین: 
نقل أحكام الجرائم المنصوص علیها في نظام المحكمة الجنائیة للقانون الوطني وتحدید العقوبات لكل منها  -

من خلال إعادة صیاغة الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة وإدراجها في القانون الوطني 
وفقا الصیاغة المعتمدة فیه وتحدید العقوبات المقررة لها، مما یغني عن الرجوع في كل مرة لنظام المحكمة 
الجنائیة وتجنب التفاسیر المتعددة الخاصة به ویتیح مقاضاة مرتكبي الجرائم ولو لم تكن الدولة منضمة لنظام 

 ؛18علیه معرفة القانون الذي سینطبق علیهروما مما یحقق مبدأ الشرعیة ویوفر ضمانات أكبر للمتهم تسهل 
لكن كل هذا یجب أن یرفق بحملة إعلامیة واسعة للتعریف بالإجراءات الجدیدة لأنه لا یتوقع من المواطنین العلم 

 به.
إحالة التشریع الوطني من یقوم بتطبیق القانون مباشرة إلى نظام روما أو إلى بعض مواده دون إعادة -  

 19صیاغتها من جدید.
أما بالنسبة للدول غیر الأطراف في نظام روما فمن واجبها محاكمة أفرادها المسئولین عن ارتكاب جرائم دولیة  

إن لم تكن راغبة في أن یحصل ذلك أمام المحكمة الجنائیة والمعروف أن لمجلس الأمن سلطات واسعة في هذا 
 الاحتمالات التالیة: المجال، وعلى العموم لا تخرج حالة الدولة غیر الطرف عن أحد

 87/5أن تكون أبرمت اتفاقا خاصا مع المحكمة الجنائیة وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة، فوفقا للمادة  - 
یجب توفیر بعض الشروط لانعقاد الاختصاص لمجلس الأمن الدولي لإلزام هذه الدولة على تنفیذ واجباتها 

ي أن تحال القضیة من مجلس الأمن وفق الإجراءات الدولیة في هذا الخصوص، وتتمثل هذه الشروط ف
 القانونیة؛

أن تكون الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولم تبرم أي اتفاق خاص مع المحكمة، فلا یمكن هنا إجبارها  -
 على التعاون مع المحكمة إلا أنه یجوز اللجوء لمجلس الأمن إذا شكل تصرفها تهدیدا للسلم والأمن الدولي؛

ألا تكون الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولم تبرم أي اتفاق مع المحكمة، فهذه الدولة ینطبق علیها ما  -
 ینطبق على الفرضیة الثانیة، فیجوز اللجوء بشأنها إلى مجلس الأمن.
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وبخصوص واجب التعاون على العموم بإعمال مبدأ التكامل، حث تقریر مكتب جمعیة الدول الأطراف 
ة الجنائیة على وجوب الأخذ به من خلال توصیته بأن تعتمد الجمعیة مشروع القرار الوارد في المرفق للمحكم

حیث وردت في التقریر إشارة خاصة إلى المسئولیة الملقاة على عاتق الدول في التحقیق  ،20الأول من التقریر
ابیر ملائمة على المستوى الوطني تحقیقا في أخطر الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي وإلى اتخاذ تد

 .21لذلك
كما شدد في موضع آخر على أن التنفیذ السلیم لمبدأ التكامل یرتب على الدول أن تدرج الجرائم  

المنصوص علیها في نظام روما بوصفها جرائم تستوجب العقاب بموجب القوانین الوطنیة وأن تنشئ ولایة 
 .22قضائیة خاصة بها

فإن قیام الدول بهذا الالتزام بالمواءمة التشریعیة لقوانینها الداخلیة یبقى غیر كاف على الإطلاق وعلى العموم  
 لضمان تطبیق أفضل لمبدأ التكامل ما لم یقترن بتعاون الدول مع بعضها في سبیل ذلك.

 واجب التعاون الدولي:  -2
في الباب التاسع من نظام المحكمة الجنائیة إذا تعلق الأمر بدولة  86وهو واجب منصوص علیه في المادة 

 إذا تعلق الأمر بدولة غیر طرف ، وذلك بناء على اتفاق خاص مع المحكمة. 87/5طرف، والمادة 
لا أو المحكمة أو فمن المعلوم أن مبدأ التكامل الإیجابي یقتضي أن تتعاون كل الجهات سواء كانت دو  

المنظمات الدولیة والمجتمع المدني من خلال برامج تطویر سیادة القانون لتمكین الجهات المختصة محلیا من 
 .23مواجهة الجرائم في سبیل سد ثغرة الإفلات من العقاب

درات ولقد أشار قرار المكتب السابق التعرض له بأن دور المحكمة في حد ذاتها محدود في مجال بناء الق 
میدانیا وأنها مسألة منوطة بالدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة والمجتمع المدني، مع احتفاظ المحكمة بإمكانیة 

 .24تقدیم بعض المساعدة للولایات القضائیة الوطنیة لتفعیل نظام روما
تعزیز وتشجیع ویحصل ذلك، من خلال أن جمعیة الدول الأطراف مهمتها معالجة مسائل العدالة الجنائیة و  

التعریف بها ، والأمانة العامة التي واصلت تطویر وظیفتها المتمثلة في تقاسم المعلومات وتسییرها بالاشتراك مع 
المراكز التنسیقیة من خلال الإعلام بالوسائل الحدیثة عن آخر ما توصل إلیه مبدأ التكامل وتمتین العلاقات بین 

 . 25فاذ لبوابة الأنترنیتالدول من خلال تقدیم المعلومات والن
أما المحكمة فرغم قدرتها المحدودة فإنه بإمكان مسئولیها التفاعل مع المسئولین المحلیین لتعزز عملیات  

الملاحقة من خلال نقل خبراتها القضائیة والعملیة لها، فبوسعها أن تتعاون مع دولة طرف لتقدیم المساعدة لها 
 . 26الوطنیة في الجرائمفي اضطلاع هذه الدولة بالتحقیقات 

ویعد مشروع الأدوات القانونیة للمحكمة الذي تموله التبرعات منبرا مهما یتیح المعلومات القانونیة بشأن الجرائم 
 الدولیة لتساعد على تطویر  القدرة الوطنیة.
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مواضیع متعلقة به وبالرجوع إلى القواعد الإجرائیة للتعاون الدولي الواردة في الباب التاسع نجدها تناقش عدة 
 كتقدیم طلبات التعاون ومجالاته وأنماطه.

لا تملك أجهزة  -كما سبق القول -وهي صلاحیة ممنوحة للمحكمة على أساس أنها تقدیم طلبات التعاون:  -أ
 تنفیذیة تمكنها من القبض على المتهمین وحمل الشهود على المثول أمامها.

فمن واجب الدول التعاون التام مع المحكمة في إطار التحقیقات  86 وفق المادةتقدیم الطلب لدولة طرف:  1-أ
، وعدم الامتثال لذلك یرتب وجود إخلال 27التي تجریها إذ أن التعاون من قبل الدول یرتكز على الجانب المیداني

 ه.بالتزام دولي یحق بموجبه للمحكمة إحالة هذا التصرف لجمعیة الدول الأطراف أو لمجلس الأمن للبت فی
،إلا إن تعلق 28فیمكن لجمعیة الدول الأطراف اتخاذ قرار باسم المحكمة تلوم فیه الدول على عدم التعاون معها

 . 29الرفض بمسألة تمس بالأمن الوطني للدولة الرافضة
، فحینها یتم التشاور مع المدعي العام والدائرة 30فمسألة التعاون مسألة اختیاریة للدول تعتمد على حسن نیتها

 .31تمهیدیة لتخطي المشكلة بطریقة ما كتعدیل الطلب أو غیرها من الطرقال
ویتم ذلك على شرط أن تكون الدولة هذه مرتبطة بالمحكمة الجنائیة بموجب  تقدیم الطلب لدولة غیر طرف: 2-أ

لس ، فمن واجبها تنفیذ الاتفاق بالتعاون وإلا عرض الأمر على مج 87/5اتفاق خاص وفق ما جاء في المادة 
 الأمن أو على جمعیة الدول الأطراف للنظر فیه.

ولقد أثارت هذه المسألة نقاشات حادة بین الفقهاء فهناك من أید تمدید واجب التعاون إلى دول غیر أطراف  
أن هناك عاملین یدلان على أنه تحت شروط معینة فإن الدول غیر  Giuseppe Nesiحیث یرى الأستاذ 

الأطراف في النظام الأساسي ولو لم تبرم أي اتفاق تعاون هي أیضا ملزمة بالتعاون مع المحكمة، وذلك استثناءا 
 . 32من القاعدة العامة المتعلقة بالأثر النسبي للمعاهدات

ذ أحمد أبو الوفا الذي قال: " أنه من غیر المنطقي القول بامتداد بینما رفض فقهاء آخرون ذلك على غرار الأستا
واجب التعاون بالنسبة للدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ذلك أننا في إطار معاهدات متتالیة 

 من اتفاقیة فیینا ". 34منصبة على ذلك الموضوع وهو ما تؤكده المادة 
المشتركة في اتفاقیات جنیف لأن هناك  1"لا یمكن التوسع في فهم المادة  ه :كما أضاف الأستاذ كمال حماد أن 

صلاحیات في المحكمة ومفاهیم في بعض الأعمال الجرمیة مختلفة تماما عن اتفاقیات جنیف أو موسعة أكثر، 
بالقول  هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن الموافقة على هذا الطرح یعتبر أمرا خطیرا لأنه إذا بدأنا من الآن

  33دولة لا أكثر لأن الدول ستتوقف عن الانضمام للمحكمة". 43بأنه سیكون هكذا،فإننا سنبقي على 
ویتم هذا في حالة ما إذا كانت  87/6نصت على هذه الحالة المادةتقدیم الطلب لمنظمة حكومیة:    3-أ

 اختصاصاتها تتوافق مع اختصاصات المحكمة.
ن عدة أشكال یتمثل أهمها في تقدیم المساعدة بخصوص التحقیق والمقاضاة یتخذ التعاو  أنماط التعاون:-ب

 ویمكن أن یشمل هذا الأخیر ما یلي: 
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 تحدید هویة الأشخاص ومواقع الأشیاء واستجوابهم وتیسیر مثولهم أمام المحكمة؛ -
 القضائیة؛جمع الأدلة والحفاظ علیها وتقدیم تقاریر للمحكمة وإبلاغها بالمستندات بما فیها  -
 فحص الأماكن والمواقع والنقل المؤقت للأشخاص وحمایة المجني علیهم؛ -
 تنفیذ أوامر التفتیش والحجز وتحدید وتعقب وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات وأدوات الجریمة؛ -
 34أي نوع آخر من المساعدة لا یحظرها قانون الدولة الموجه لها الطلب. -
توجد حالات قد ترفض فیها الدولة الاستجابة لطلب التعاون مع المحكمة لتعاون: رفض أو طلب تأجیل ا -ج

 من نظام المحكمة تتلخص فیما یلي: 98و97و72وردت في المواد 
 حالة المساس بالأمن الوطني كأن یكون طلب التعاون متعلقا بتقدیم وثائق سریة خاصة بأمن الدولة؛ -
ساعدة كعدم كفایة المعلومات اللازمة لتنفیذ الطلب، وهنا یجب التشاور حالة عدم تمكن الدولة من تقدیم الم -

 مع المحكمة لتكملة هذه المعلومات ودفع التعاون قدما؛
حالة كون الدولة مقیدة بمعاهدة مع دولة أخرى تحول بینها وبین أداء واجب التعاون، على غرار الاتفاقیات  -

الأمریكیة مع بعض الدول حول حمایة مواطنیها من العقاب والمثول أمام الثنائیة التي أبرمتها الولایات المتحدة 
 المحكمة الجنائیة إذا كانوا متواجدین على أراضیها؛

 تمتع المطلوب تسلیمه بالحصانة إذا كان مقیما في دولة أخرى، فلا یمكن فعل ذلك إلا بعد استشارة دولته.  -
 ي:أما عن حالات التأجیل فیمكن تلخیصها فیما یل

 كون التنفیذ الفوري لطلب التعاون یرتب تداخلا في إجراءات التحقیق أو المقاضاة الجاریة؛ -
حالة الطعن في مقبولیة الدعوى المعروضة أمام المحكمة ما لم تكن أذنت للمدعي العام بمواصلة جمع  -

 الأدلة.
التعاون مع المحكمة تصل لحد  وهناك من أشار إلى جواز اتخاذ تدابیر عقابیة في حق الدول الممتنعة عن

،إلا أن هذا الرأي لم یلق رواجا كبیرا خصوصا وأن نظام المحكمة لم ینص على عقوبات 35الإجراءات المضادة
 .36یمكن تطبیقها على الدولة الرافضة التعاون دون سبب مما یضعف من هذا الاحتمال

 انطباق مبدأ التكامل على جریمة العدوانمدى  -3
 ضمن قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة محل جدل بین مؤید ومعارض جریمة العدوانكان إدراج 

وقام الرأي القائل  ،وكان جانب من الجدل یدور حول التوصل إلى تعریف لجریمة العدوان لفترة زمنیة طویلة،
فادحة المترتبة علیها، بینما قام بإدراج هذه الجریمة على أساس الجسامة القصوى لهذه الجریمة والآثار الدولیة ال

  .الرأي المعارض على أساس عدم التوصل إلى تعریف دقیق لهذه الجریمة
، اتخذت جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قرارًا 2017دیسمبر 15في الساعات الأولى من و 

مد تواع ،، فصاعدًا2018جویلیة  17بتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان بدءًا من 
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قرار التفعیل بعد مفاوضات مكثفة بشأن أحد جوانب الاختصاص القضائي التي ظلت مثیرة للجدل منذ اعتماد 
 .37تعدیلات كمبالا حول جریمة العدوان

إنّ اعتماد الجریمة بشكل نهائي والاتفاق على تعریفها دحض كل تلك الحجج وأضیفت كاختصاص موضوعي 
للمحكمة، لكن التساؤل الذي یطرح نفسه في هذا المقام هو: هل تنطبق أحكام التكامل بالنسبة للدول المصادقة 

 باعتبارها جریمة الدول؟  سابقا على نظام روما على جریمة العدوان باعتبار حداثتها في التجریم و 
إن مبدأ التكامل یرتب التزامات متبادلة بین الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة ، وهو ما من شأنه سد فجوة 
الإفلات من العقاب، إلا أن ما لوحظ خلال البحث في هذه النقطة تجاهل الحدیث عن جریمة العدوان ومدى 

 انطباق مبدأ التكامل علیه.
واغل حول نتائج اعتماد التعدیلات المتعلقة بالعدوان عند ممارسة الاختصاص المحلي فیما حیث أثیرت ش 

 17یتعلق بهذه الجریمة، وقد خلص الفریق العامل في مرحلة مبكرة من عمله إلى أنه لا ضرورة لتعدیل المادة 
 .38بعد دخولها حیز النفاذ من نظام المحكمة لإضافة جریمة العدوان بصورة صریحة

سألة التكامل والمقبولیة ترتبط ارتباطا وثیقا بتعریف العدوان ودور مجلس الأمن، وهما لا یثیران إشكالا هنا، فم
لأن تعریف العدوان قد تم التوصل إلیه ودور مجلس الأمن في تحدید مدى وقوع عدوان كذلك فصل فیه كما أنه 

 . 39لیس شرطا من شروط تطبیق القانون الوطني على جریمة العدوان
خصوصا وأن المحكمة الجنائیة لیست محكمة استئناف للقرارات الوطنیة ولا یجب أن تصیر كذلك بالنسبة 

قابلت للتطبیق في صیاغتها الحالیة على جریمة  19و18و17لجریمة العدوان، وتم التوصل إلى أن المواد 
 .40دون تعدیل العدوان

التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان ستشجع الدول على  إلا أن هذا الاستنتاج لا یعالج مسألة ما إذا كانت 
 ممارسة الاختصاص المحلي علیها فیما یتعلق بجرائم العدوان التي ترتكبها دول أخرى.

تشیر فقط إلى مصطلح "دولة لها اختصاص" دون أن تتطرق للاختصاص الزمني لممارسته  17فالمادة 
هذا الخصوص، فالاتفاق على القاعدة موجود وهو تطبیق  خصوصا مع ما تثیره جریمة العدوان من مشاكل في

 . 41مبدأ التكامل على جریمة العدوان إلا أن التفرعات مختلف فیها ولازالت تحتاج إلى دراسة وضبط أكثر
وفي محاولة من الفریق العامل المعني بجریمة العدوان للتوفیق بین هذه المتناقضات ، اقترح إضافة فقرة إلى 

لواردة في المرفق الثالث من مشروع النتائج المتعلقة بجریمة العدوان یقتصر على الاختصاص التفاهمات ا
التكاملي وفقا لها على الجرائم التي ترتكب داخل الدولة من أفراد قواتها المسلحة وتبقي العدوان الذي ترتكبه دول 

 قرة: أخرى خاضعا لقواعد أخرى في القانون الدولي الحالي ، وجاء في هذه الف
"من المفهوم أن هذه التعدیلات تعالج تعریف جریمة العدوان والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها 

من نظام روما الأساسي  10الأساسي فقط، ولا تفسر هذه التعدیلات وفقا للمادة  فیما یتعلق لأغراض هذا النظام
على أنها تحد أو تخل بأي شكل من الأشكال بقواعد القانون الدولي القائمة والمتطورة لأي أغراض أخرى غیر 
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سة الاختصاص هذا النظام الأساسي. وعلیه فلا تفسر هذه التعدیلات على أنها تعطي الحق أو الالتزام لممار 
 .42المحلي فیما یتعلق بعمل عدواني ارتكبته دولة أخرى"

 إنّ أهم الاشكالات التي یثیرها تخلي المحكمة عن نظر جرائم العدوان لصالح القضاء الوطني هي مایلي:
اختلال سلطة مجلس الأمن الذي یملك سلطة الاحالة أو توقیف وإرجاء النظر في قضیة تتضمن عدوانا -

، وكذا سلطته في لجنائیة، خصوصا في ظل عدم وجود أحكام تفصّل علاقته بالدول من هذه الناحیةللمحكمة ا
 نظرا واسعا جدلا تثیر التي المسائل من تعد العدوان، جریمة تكییف سلطةف، تقریر وجود عدوان من عدمه أصلا

 الأمم أجهزة عن مستقل قضائي جهاز تعتبر والتي الدولیة، الجنائیة المحكمة اختصاص في تدخل الجریمة هذه لأن
 مثل سیاسي لجهاز السلطة هذه منح فإن وبالتالي خطورة، الأكثر الدولیة الجرائم مرتكبي معاقبة ومهمتها المتحدة
وكذا مساسا بسلطة الدول في استعمال  الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاصات في تدخل بمثابة یعد سوف المجلس

 ؛ حقها في المقاضاة وفقا لمبدأ التكامل
عدم تطابق اختصاص المحاكم الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة سواء من ناحیة ما یعتبر جرائم عدوان -

 أو من ناحیة تعریفها وأركانها؛
اصطدام الرغبة الحقیقیة للقضاء الوطني في تحقیق العدالة الجنائیة مع مقتضیات السیادة وحمایة الأمن -

 القومي؛
 صرامة مقتضیات الاثبات التي یتطلبها القضاء الوطني إذا ما قورنت بقضاء المحكمة الجنائیة الدولیة؛-
خلال التضحیة بهم لتبییض صورة الدولة التخوف من مدى توفیر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمین من -

على المستوى الدولي، أو بالعكس من ذلك، إجراء محاكمات بسیطة وصوریة تهدف لتبرئة المتهمین باعتبار 
 جریمة العدوان جریمة الدول؛

ضعف قدرات القضاء الوطني على حمایة الشهود والضحایا خصوصا وأن المحاكمات عن جرائم العدوان -
 عدد معتبر من الضحایا ومن المتهمین والشهود؛سیكون فیها 

التخوف من عدم إحاطة القضاء الوطني بكل أساسیات جریمة العدوان وكل تفاصیلها بالنظر لانعدام الخبرة -
 في نظر مثل هكذا قضایا وبالتالي الانحراف عن مسار العدالة الجنائیة المرجوّ.

العدوان یفضّل القائمون على صیاغة التعدیلات المتعلقة بنظام لهذه الأسباب وغیرها، وبالنظر لحساسیة جریمة 
 روما الابقاء على مسألة نظرها للمحكمة الجنائیة الدولیة ، أي استبعاد مبدأ التكامل استبعادا مؤقتا إلا إذا تأكدت

 هذه الأخیرة من جدّیة وقدرة القضاء الوطني على تسییر المحاكمات.
ة للمحاسبة على جرائم العدوان فبالنظر إلى حداثة دخول هذه الجریمة حیز النفاذ وإذا رجعنا للحالات التطبیقی

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتخوف الدول من إقامة المحاكمات بشأنها، فإننا نجد أنّ مجلس الأمن كان له 
 دولة على المدنیة ولیةالمسؤ دور في بعض الحالات لإقامة المسؤولیة على ارتكاب العدوان على غرار توقیعه 

 في للتعویضات المتحدة الأمم لجنة بإنشاء قام بحیث ،(كما كیّف الوضع آنذاك) الكویت على عدوانها نتیجة العراق
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 30 بنسبة المالیة العراق مدفوعات فیه تودع المتحدة بالأمم خاص مصرفي حساب عن عبارة وهي 1991سنة 
 وشركات برعایاها لحقت التي الأضرار عن كتعویض تستخدم لكي النفطیة لصادراتها السنویة القیمة من بالمائة

 .الكویت إلى العراق دخول من المتضررة الدول وحكومات
ة قضیّ أما بالنسبة لعمل المحكمة الجنائیة فیما یتعلق بإشكالات مبدأ التكامل، فقد أثیر هذا الاشكال خلال نظر 

إلى العام  2009المحكمة الجنائیّة الدولیّة في لاهاي من العام  أمامقاضاته جیرمان كاتانغا الذي استمرّت م
 .بالتكامل قلالجنائیّة الدولیّة بطعنٍ یتعة الأولى التي تنظر المحكمة فكانت بذلك المر  ،2014

 رغم أن كاتانغا لم یتهم صراحة بارتكاب جرائم عدوان، على اعتبار أن الجریمة آنذاك لم تكن ساریة النفاذ، غیر
كان كاتانغا قائد جبهة المقاومة أن التمعن في الاتهامات الموجهة له نجدها متضمنة العدوان ضمنا، حیث 

وقد وجّهَ  ،جمهوریة الكونغو الدیمقراطیّة تتمركز عناصرها في شرقالوطنیة في إیتوري، وهي میلیشیا مسلحّة 
ا واستهداف المدنیین عمدولو شوي تهمًا بالقتل مدّعي عام المحكمة الجنائیّة الدولیّة إلیهِ وإلى ماثیو نغودج

 ، وغیرها من التهم.والنهب
من كاتانغا ونغودجولو شوي  الجبهة بأمرت خلال هجومٍ شنّته قوات بآنذاك أنّ الجرائم كلّها قد ارتكِ  تأكّدوقد 

التحقیقات أنّ ما یزید عن المئتي  وتوصلت. 2003فبرایر من العام  -شباط 4على قریة بوغورو في إیتوري في 
 .قد لقوا حتفهم في الهجوم مدني

إلى  ةظل مُحتجزا بدون تهمو ، 2005على كاتانغا في بدایة مارس من العام  ألقت السلطات الكونغولیّة القبض
نظر في في مقبولیّة الدعوى قید ال إلى لاهاي حتّى طعن ما إن وصلو  ،ةالمحكمة الجنائیّة الدولیإلى  أن أُحیل

على أساس رغبة  عدّة، بما فیها انتهاك المحكمة مبدأَ التكامل نائیّة الدولیّة بناءً على أسبابالمحكمة الج
 .السلطات المحلیة في مقاضاته

ردّت المحكمة بعدم مقبولیة الطعن المقدّم على أساس أنّ السلطات المحلیة لم تكن راغبة في إجراء المحاكمة 
أیة تحقیقات، ولم تستمع لأي ضحایا، ولم تدوّن أیة محاضر رسمیة، وهو ما ینمّ عن تخلیها بدلیل عدم مباشرتها 

 عن نظر الدعوى لصالح المحكمة الجنائیة.
القتل واستهداف المدنیین والنهب  الدولیّة كاتانغا واعتبرته شریكا في جرائم أدانت المحكمة الجنائیّةوفي النهایة 

سنة خفّضت فیما بعد لثماني سنوات من طرف دائرة  12علیه بالسجن ، وحكم وتدمیر ممتلكات العدو
 الاستئناف.

رغم ابتعاد –وفیما یتعلق بالوضع في لیبیا، فقد أثار هو الآخر مسألة التكامل واختصاص القضاء الوطني 
ر بعد أن سقط نظام القذافي، وأحال مجلس الأمن الوضع في لیبیا غی -الوضع عن جرائم العدوان الصریح

الطرف في نظام المحكمة إلیها وأصدرت المحكمة مذكرات توقیف في حق معمر القذافي وابنه سیف الاسلام 
، أبلغت الحكومة اللیبیّة الجدیدة 2012ن العام م مايفي وصهره السنوسي الذین كانوا قادة في الجیش اللیبي، ف

بحقّ سیف الإسلام القذّافي والسنوسي، فرفعت إلى مدعي  الجنائیّة الدولیّة بأنّها تنوي القیام باجراءاتٍ  المحكمة
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عام المحكمة الجنائیّة الدولیّة كتابًا جاءَ فیه: "تتعهّد الحكومة اللّیبیّة باستیفاءِ المعاییر الدولیّة المُثلى المُتعلّقة 
 ".بسیر التحقیقات والمحاكمات الفعلیّة على حدّ سواء

لجنائیّة الدولیّة إلى أنّ المشاكل المستمرّة في لیبیا قوّضت قدرة المحاكم على لمحكمة ال التمهیدیةدائرة الصت لخو 
 .43القیام باجراءات حقیقیّة بحقِّه. لكنّ المحكمة اعتبرت نفسها معنیّة بهذه القضیّة

    الخاتمة

مع  -التي نظرت المحكمة الجنائیّة الدولیّة فیها إلى حدّ الیوم قضایامن خلال ال بشكل لا یدع مجالا للشكتضحَ ا
في  أهمیّةمبادئ أنّ التكامل هو واحد من أكثر ال -إبداء التحفظ حول أنّ كل تلك القضایا تخص الأفارقة فقط

ا التي تختص به رةو خطالأشد من العقاب في الجرائم  مكافحة الاستمرار في الإفلاتنظام روما الأساسي وفي 
اختصاص النظر في حیث أنّ  .المحكمة الجنائیة بما فیها جریمة العدوان التي أصبحت من الجرائم المفعّلة حالیا

الدعاوى الناشئة عن جریمة العدوان هو اختصاص مشترك بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الجنائي 
 ص الجنائي الوطني.لیس إطلاقا اختصاصا بدیلا عن الاختصا، و الوطني للدول الأطراف

وفقا لمبدأ التكامل تستطیع المحكمة الجنائیة ممارسة اختصاصها في حالات محددة هي : الانهیار التام للنظام و 
القضائي الوطني وعجز أو عدم قدرة المحاكم الوطنیة على محاكمة المشتبه فیهم أو عدم رغبة الدولة في 

ة ما إذا كانت المحاكمات التي جرت غیر نزیهة أو مجرد الاضطلاع بمهمة التحقیق والمقاضاة أو في حال
 محاكمات صوریة.

لتبدي جدّیتها في  بذل المزید من الجهودلدول ل جب علىبالفعالیة، ی للمكافحة كي تتسمَ الجهود الوطنیةول
 التعامل مع الجرائم المرتكبة دون الاعتداد بالحصانات .

 ما سبق یمكننا تقدیم التوصیات التالیة: وبناء على
یجب على كل الدول أن تتعامل بجدیة في مواجهة المحاكمات التي تقوم بها إزاء مرتكبي جرائم العدوان 

 باعتبارها الجریمة الأم والأكثر تدمیرا والأشد خطورة وذلك من خلال :
 نوع من الجرائموذات تكوین متخصص في هكذا  إنشاء فرق تحقیق مناسبة وملائمة -

ومرتكبیها وزمان ارتكابها وكذا ممن صدرت  بیّن الجرائم المزعوم ارتكابهات تحریر تقاریر ومحاضر رسمیة-
 الأوامر بارتكابها، للفصل في المسؤولیة الجنائیة بشكل سلیم؛

لتحقیق  ت فیهالإجراء التحقیقا كثر خطورة والأشد آثارا والأكثر عدد من ناحیة الضحایاانتقاء القضایا الأ-
والشهود وتدوین تصریحاتهم حفاظا علیها من التواصل بشكل فعّال مع الضحایا العدالة الجنائیة الدولیة، و 

 الضیاع؛

ترك المحاكمات لتضطلع بها المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة العجز أو عدم القدرة على إجرائها، مع -
 المتوفرة بحسن نیة.مساعدة المحكمة في تقدیم المتهمین والدلائل 
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